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  الدورة الثامنة والستون
   من جدول الأعمال١٩البند 

        التنمية المستدامة
  البقعة النفطية على الشواطئ اللبنانية    

  
  *تقرير الأمين العام    

    

  موجز  
، التي طلبت فيهـا  ٦٧/٢٠١ من قرار الجمعية العامة    ١١ملا بالفقرة   يقدم هذا التقرير ع     

تنفيـذ   الجمعية العامة إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية في دورتهـا الثامنـة والـستين تقريـرا عـن      
وهـو يعـرض معلومـات مـستكملة عـن التقـدم       . “التنمية المـستدامة ”القرار في إطار البند المعنون     

 ٦٥/١٤٧  و ٦٤/١٩٥  و ٦٣/٢١١  و ٦٢/١٨٨  و ٦١/١٩٤ت الجمعية   االمحرز في تنفيذ قرار   
لتي تسبب بهـا تـدمير سـلاح الجـو الإسـرائيلي             المتعلقة بالكارثة البيئية ا    ٦٧/٢٠١  و ٦٦/١٩٢ و

يوليـه  / تمـوز  ١٥ صهاريج تخزين النفط في المنطقة المتاخمة لمحطة الجيّة لتوليد الكهربـاء في لبنـان في              
. ، مما نجم عنه بقعة نفطيـة غطـت الـساحل اللبنـاني بالكامـل وامتـدت إلى منـاطق أخـرى                   ٢٠٠٦

هــذا الموضــوع  قــارير الأمــين العــام الــسابقة عــن ويكمّــل هــذا التقريــر المعلومــات المعروضــة في ت 
)A/62/343 و A/63/225  وA/64/259 و A/65/278 و A/66/297و  A/67/341(.  

  
  
  

 
  

 .المتعلقة بالمسائل القانونية المشمولة به خر تقديم هذا التقرير بسبب المشاورات المستفيضةأت  *  
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  مقدمة  - أولا  
ــاء  أعــد برنــامج الأمــم المتحــدة للبيئــة وبرنــامج الأمــم المتحــد     - ١ ة الإنمــائي هــذا التقريــر بن

 طلع بـه فريـق مـشترك بـين الوكـالات أنـشئ لغـرض إعـداد تقـارير الأمـين                    العمل الذي اض   على
 وهو يتضمن موجزا مقتضبا للمعلومات الواردة في التقـارير          .)١(العام السابقة عن هذا الموضوع    

ــاجم عــن البقعــة       ــدهور البيئــي الن ــة لتكــاليف الت المــذكورة آنفــا، بمــا في ذلــك التقــديرات الأولي
ــة، الــتي قــدمت ســابقا   ــة العامــة، مــشفوعة بمعلومــات مــس  النفطي تكملة عــن المــسائل إلى الجمعي

 قبـل   دفع التعويضات في هذا الصدد مـن       ويقدم بوجه خاص خيارات ممكنة لتأمين     . الصلة ذات
ــة في الفقــرة     ويعــرض ، ٦٧/٢٠١ مــن قرارهــا  ٥الحكومــة الإســرائيلية، حــسبما طلبــت الجمعي

التدابير التي يمكن اتخاذها لقياس الضرر البيئي الناجم عن تدمير صهاريج تخـزين الـنفط في محطـة                  
  . من القرار نفسه٧عية في الفقرة الجيّة لتوليد الكهرباء وتحديد حجمه، حسبما طلبت الجم

  
  لمحة موجزة عن آخر التطورات  - ثانيا  

صــهاريج  دمير ســلاح الجــو الإســرائيليأدى انــسكاب الــنفط في البحــر النــاجم عــن ت ــ  - ٢
طن مـن زيـت الوقـود     ١٥ ٠٠٠توليد الكهرباء إلى تسرب حوالي    تخزين النفط في محطة الجيّة ل     

 كيلـــومترا مـــن ســـواحل لبنـــان ١٥٠في البحـــر الأبـــيض المتوســـط، ممـــا تـــسبب بتلـــوث نحـــو  
يئة وتحقيـق التنميـة     والجمهورية العربية السورية، وهو ما ترتبت عليه عواقب وخيمة بالنسبة للب          

 ٦٣/٢١١ و ٦٢/١٨٨ و ٦١/١٩٤ المــــستدامة، علــــى النحــــو المــــبين في قــــرارات الجمعيــــة 
  .٦٧/٢٠١ و ٦٦/١٩٢ و ٦٥/١٤٧ و ٦٤/١٩٥ و
من وكالات الأمم المتحدة وكيانات دولية وإقليميـة ووطنيـة          وشاركت وكالات عدة    - ٣

أخــرى، بمــا في ذلــك الاتحــاد الــدولي لحفــظ الطبيعــة والبنــك الــدولي والمجلــس الــوطني للبحــوث  
العلمية في لبنان، في تقيـيم آثـار الانـسكاب النفطـي علـى الـصحة البـشرية والتنـوع البيولـوجي                   

تنتاجاتها إلى الجمعيــة العامــة  دم مــوجز لمجمــل اس ــ وقُــ. ومــصائد الأسمــاك والــسياحة في لبنــان   
  .ولم تجرَ أي دراسات أخرى خلال العام الماضي. تقارير الأمين العام السابقة في
، كـــررت الجمعيـــة العامـــة طلبـــها إلى الحكومـــة ٦٧/٢٠١ مـــن القـــرار ٤وفي الفقـــرة   - ٤

أن تتحمل المسؤولية عن دفع تعويض فوري وكاف إلى الحكومـة اللبنانيـة والبلـدان               الإسرائيلية  
الأخرى التي تضررت بصورة مباشرة من البقعة النفطية، مثل الجمهوريـة العربيـة الـسورية الـتي                 

__________ 
 برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبرنـامج الأمـم المتحـدة           ٢٠٠٦المنشأ في عام    ضم الفريق المشترك بين الوكالات        )١(  

وكــان الاتحــاد . لــصحة العالميــة والبنــك الــدوليالإنمــائي ومنظمــة الأمــم المتحــدة للأغذيــة والزراعــة ومنظمــة ا
 .الدولي لحفظ الطبيعة شريكا هاما أيضا في هذا العمل
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تلوثت شواطئها جزئيا، عـن تكـاليف إصـلاح الـضرر البيئـي النـاجم عـن التـدمير، بمـا في ذلـك               
 ج الـوارد في تقريـر الأمـين العـام         ية إلى سابق حالها، وبخاصة في ضوء الاسـتنتا        إعادة البيئة البحر  

)A/67/341 (  ــق شــديد إزاء عــدم تنفي ــ ــصلة بالموضــوع  باســتمرار وجــود قل ذ الأحكــام ذات ال
ــة  مــن ــرارات الجمعي ــشأن تكــاليف جــبر الأضــرار وال   ق ــة وشــعب  تعــويض عمــا لحــق بح ب كوم
ويكــرر . جــراء الانــسكاب النفطــي لبنــان والجمهوريــة العربيــة الــسورية مــن أضــرار    مــن كــل
إلا أن الحكومـــة الإســـرائيلية . الطلـــب مـــا ورد في الطلبـــات الـــسابقة للجمعيـــة ويؤكـــده هـــذا
  .تتحمل حتى الآن المسؤولية عن دفع التعويضات في هذا الصدد لم
، طلبت الجمعية العامة إلى الأمين العام أن يواصـل         ٦٧/٢٠١ من قرارها    ٥وفي الفقرة     - ٥

ويرد بيـان الخيـارات    .بحث خيار تأمين التعويضات في هذا الصدد من قبل الحكومة الإسرائيلية 
  . أدناه١٢ إلى ٨الممكنة في الفقرات من 

، أعربت الجمعية العامة عن تقديرها للتقييم الـذي         ٦٧/٢٠١ من قرارها    ٦وفي الفقرة     - ٦
أجراه الأمين العـام بـشأن أهميـة لجنـة الأمـم المتحـدة للتعويـضات، وأحاطـت علمـا بالاسـتنتاج                      

جيهـات  الذي توصل إليه ومفاده أن بعض حالات المطالبـة الـتي تعاملـت معهـا اللجنـة تـوفر تو                   
مفيدة في قياس الضرر الواقع وتحديد حجمه وفي تحديد مبلـغ التعـويض الواجـب دفعـه في هـذا                   

 مـــن قرارهـــا ٧في الفقـــرة  وعلـــى ضـــوء ذلـــك، طلبـــت الجمعيـــة إلى الأمـــين العـــام، . الـــصدد
في حدود الموارد المتاحة وبالتشاور مع وكـالات         ، أن ينظر في اتخاذ التدابير المناسبة،      ٦٧/٢٠١

الأمم المتحدة المعنية، لقياس الـضرر البيئـي النـاجم عـن تـدمير صـهاريج تخـزين الـنفط في محطـة                       
لم يتخـذ أي تـدبير       لازمـة، ونظـرا لعـدم تـوفر المـوارد ال        . الجيّة لتوليد الكهربـاء وتحديـد حجمـه       

إلا أنــــه تجــــدر الإشــــارة  .ديــــد حجمــــهالعــــام الماضــــي لقيــــاس هــــذا الــــضرر البيئــــي وتح في
ــامي      أن إلى ــي أجريـــت في عـ ــضرر البيئـ ــذا الـ ــة لهـ ــات أوليـ ــدمت ٢٠٠٧  و٢٠٠٦تقييمـ  وقـ
 ١٣وتـرد في الفقـرات       ). أدنـاه  ١٥نظـر الفقـرة     ا(دورتها الثانيـة والـستين       الجمعية العامة في   إلى
  .ذلك رهنا بتوافر الموارد أدناه التدابير التي يمكن اتخاذها بناء على تلك التقييمات، و٢٠إلى 
، رحبـت الجمعيـة العامـة بموافقـة صـندوق إنعـاش             ٦٧/٢٠١ من قرارهـا     ٩وفي الفقرة     - ٧

لبنان على استـضافة الـصندوق الاسـتئماني لمعالجـة أضـرار الانـسكاب النفطـي في شـرق البحـر                     
 أن الأمـين العـام حـث في تقريـره الـدول الأعـضاء            ١٠ الفقـرة    الأبيض المتوسـط، ولاحظـت في     

والمنظمــات الحكوميــة الدوليــة والقطــاع الخــاص، مــن بــين جهــات أخــرى، إلى تقــديم تبرعــات  
ــتئماني  ــذا الــــصدد، طل. ماليــــة إلى الــــصندوق الاســ ــام  وفي هــ ــة إلى الأمــــين العــ بــــت الجمعيــ

ا يــضمن تــوافر مــوارد كافيــة ومناســبة المــساعدة التقنيــة والماليــة علــى الــصعيد الــدولي بمــ حــشد
إذ أن لبنـــان لا يـــزال عاكفـــا علـــى معالجـــة النفايـــات ورصـــد عمليـــة  ،للـــصندوق الاســـتئماني
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ــة     . الإنعــاش ــة في الحكوم ــامج الأمــم المتحــدة الإنمــائي ووزارة البيئ وفي هــذا الــصدد، عقــد برن
لمانحـة مـن أجـل تعبئـة        اجتماعـا ضـم عـددا محـدودا مـن الجهـات ا             ٢٠١٢يوليه  /اللبنانية في تموز  

ــت إحــدى          ــذلك، أعرب ــستردة؛ ونتيجــة ل ــات الم ــا للنفاي ــسليمة بيئي ــلإدارة ال ــة ل ــوارد اللازم الم
الحكومــات المانحــة عــن رغبتــها في التــبرع بــالأموال اللازمــة كجــزء مــن مــشروع إنمــائي أوســع 

 ذلـك، لم تقـدم      علاوة على . إلا أن الأموال لم توفر حتى الآن      . نطاقا ينفذ مع الحكومة اللبنانية    
ي تبرعــات إلى الــصندوق الاســتئماني لمعالجــة أضــرار الانــسكاب النفطــي في شــرق البحــر         أ

  .الأبيض المتوسط الذي يستضيفه صندوق إنعاش لبنان
  

الخيــارات الممكنـــة لتـــأمين دفـــع التعويــضات في هـــذا الـــصدد مـــن قبـــل     - ثالثا  
  الحكومة الإسرائيلية

رة التي وجهتها الجمعية العامـة إلى الحكومـة الإسـرائيلية           على الرغم من الطلبات المتكر      - ٨
لتحمل المسؤولية عن دفع تعويض فوري وكـاف إلى الحكومـة اللبنانيـة والبلـدان الأخـرى الـتي             

لإســرائيلية لم تتحمــل حــتى الآن تــضررت بــصورة مباشــرة مــن البقعــة النفطيــة، فــإن الحكومــة ا
  .عويضات المطلوبةولم تدفع التحيث المبدأ هذه المسؤولية  من
وفي حالة المطالبة بدفع التعويض عن الأضرار البيئية التي لحقت بالكويت نتيجـة الغـزو                 - ٩

عها تحت رعايـة لجنـة      والاحتلال غير المشروعين للكويت من قبل العراق، كما جرى التعامل م          
، الـذي اتخـذ في إطـار     )١٩٩١( ٦٨٧ة للتعويضات، أكـد مجلـس الأمـن في قـراره            الأمم المتحد 

الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، أن العراق مسؤول بمقتضى القانون الدولي عن الـضرر               
تعلقــــة بالمطالبــــات الناشــــئة اللاحــــق بالبيئــــة وقــــرر إنــــشاء صــــندوق لــــدفع التعويــــضات الم 

ــن ــذا ع ــصندوق    ه ــة لإدارة ال ــشاء لجن ــضرر وإن ــرار     وق. ال ــام الق ــة أحك ــة العراقي ــت الحكوم بل
، شــرع مجلــس الأمــن بنــاء علــى ذلــك، ومتــصرفا )١٩٩١( ٦٩٢وفي قــراره . )١٩٩١( ٦٨٧

وبالتـالي،  . ء لجنـة التعويـضات  أيضا بموجب الفصل الـسابع مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة، في إنـشا        
. توفر في سياق اللجنة أساس قـانوني تم الاسـتناد إليـه للمطالبـة بـدفع التعـويض في هـذا الـصدد                      

  .علاوة على ذلك، أنشئت ترتيبات مؤسسية لتحديد مبلغ التعويض المطلوب وتولي صرفه
ــرار الح     - ١٠ ــدم إقـ ــافة إلى عـ ــة، وإضـ ــة الراهنـ ــا في الحالـ ــرائيلي أمـ ــة الإسـ ــسؤوليتها كومـ ة بمـ
نشأ أي إجـراء رسمـي لتلقـي مطالبـات التعـويض وتقيـيم هـذه المطالبـات                  لم يُ  الضرر البيئي،  عن

  .كما لم ينشأ صندوق لإتاحة أداء هذه المدفوعات. وتحديد مبلغ التعويض وتولي صرفه
وفي ضــوء مــا ســبق، قــد تتطلــب الخيــارات الممكنــة لتــأمين دفــع التعويــضات في هــذا       - ١١

  : قبل الحكومة الإسرائيلية القيام بما يليالصدد من

http://undocs.org/ar/687(1991)�
http://undocs.org/ar/687(1991)�
http://undocs.org/ar/692(1991)�
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تحديد مسؤولية الحكومة الإسرائيلية عن فعلها الـذي نجمـت عنـه البقعـة النفطيـة                  )أ(  
  ؛كومة الإسرائيلية بمسؤوليتهاعلى الشواطئ اللبنانية وما ترتب عليها من ضرر بيئي، واعتراف الح

ة مـــن الحكومـــة اللبنانيـــة إنـــشاء إجـــراءات لتلقـــي وتقيـــيم المطالبـــات الـــوارد   )ب(  
  وتحديد مبلغ التعويضات في هذا الصدد وتولي صرفها؛ والحكومات المعنية الأخرى،

ل اللازمـــة لـــدفع التعويـــضات كفالـــة أن تقـــدم الحكومـــة الإســـرائيلية الأمـــوا  )ج(  
  .الصدد هذا في
ــوم الأطــراف المع     - ١٢ ــد يكــون مــن المستحــسن أن تق ــسألة ســلميا    وق ــسوية هــذه الم ــة بت ني
إلا أنـه نظـرا     . خلال إجراء مفاوضات، بما يشمل الاضطلاع بـالإجراءات المـذكورة أعـلاه            من

إلى عدم استجابة الحكومة الإسرائيلية للطلبـات المتكـررة الـتي وجهتـها الجمعيـة العامـة لتحمـل                   
طلب توفير مـساعدة، سـواء   المسؤولية عن دفع التعويضات في هذا الصدد، يبدو أن الأمر قد يت           

من جانب طرف ثالث أو من خلال عمليات ترعاها إحدى الهيئات الرئيـسية للأمـم المتحـدة،                 
ــة اللبناني ــ     ــة أن تحــصل الحكوم ــساعدة في كفال ــن أجــل الم ــضررة الأخــرى   م ــات المت ة والحكوم

شـكال الممكنـة للمـساعدة      أحـد الأ  وقـد يتمثـل     . تعويض كـاف مـن الحكومـة الإسـرائيلية         على
سند القيام، بموافقة الأطراف، بإنشاء لجنة مستقلة قد تتألف مـن ثلاثـة إلى خمـسة أعـضاء، ت ـُ      في

ــد مبلــغ        ــيم هــذه المطالبــات وتحدي ــصدد وتقي ــة تلقــي مطالبــات التعــويض في هــذا ال إليهــا ولاي
  .)٢( في هذا الصدد والتوصية بدفعهالتعويض

  
  قع وتحديد حجمهالخيارات الممكنة لقياس الضرر البيئي الوا  - رابعا  

، طلبــت الجمعيــة العامــة إلى الأمــين العــام أن ينظــر، ٦٧/٢٠١ مــن قرارهــا ٧في الفقــرة   - ١٣
توجيهـات   حدة للتعويـضات مـن    بالاستفادة مما تتضمنه مطالبات معينة استعرضتها لجنة الأمم المت        

 المناسبة في حدود الموارد المتاحـة وبالتـشاور مـع وكـالات الأمـم المتحـدة                 مفيدة، في اتخاذ التدابير   
ــة لتوليــد     المعنيــة، لقيــاس الــضرر البيئــي النــاجم عــن تــدمير صــهاريج تخــزين الــنفط في محطــة الجيّ

وتتواصل المشاورات بين مكتبي برنـامج الأمـم المتحـدة للبيئـة وبرنـامج              . الكهرباء وتحديد حجمه  
وزارة البيئـة في لبنـان       نمائي في بيروت والأشخاص الذين يتعـاملان معهـم داخـل          الأمم المتحدة الإ  

__________ 
 الترتيبـات المتبعـة بالنـسبة    أو هـذه اللجنـة المـستقلة علـى غـرار     قد تكون الترتيبات المتعلقة بهذا الفريق المستقل        )٢(  

ازعـة مـا ولتقـديم مقترحـات رسميـة بـشأن تـسويتها؛              للجان التوفيق المنـشأة للتحقيـق في الجوانـب الوقائعيـة لمن           
 فعلـــى ســـبيل المثـــال، إن قواعـــد الأمـــم المتحـــدة النموذجيـــة للتوفيـــق في المنازعـــات الـــتي تنـــشأ بـــين الـــدول 

تتــضمن عــددا مـن الأمثلــة  علــى إجــراءات التوفيــق المنــشأة بموجــب  ) ، المرفــق٥٠/٥٠الجمعيــة العامــة  قـرار (
 .ن البيئةمعاهدات دولية معينة في ميدا

http://undocs.org/ar/A/RES/67/201�
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إلا أن الافتقـار إلى     . فيما يتعلق بالقرار المذكور أعلاه والإجراءات التي يمكن اتخاذها اسـتجابة لـه            
  .الموارد يجعل من الصعب إجراء مشاورات على نطاق أوسع في الوقت الراهن

لأول من مجموعة الخيارات الممكنة في أن يطلـب مـن هيئـات الأمـم               وقد يتمثل الخيار ا     - ١٤
المتحــدة ووكالاتهــا والمنظمــات الأخــرى ذات الــصلة الــتي شــاركت في التقيــيم الأولي للــضرر    
البيئــي الواقــع أن تجــري، رهنــا بتــوافر المزيــد مــن المــوارد، دراســة أخــرى لتقيــيم الــضرر البيئــي   

  .ط في محطة الجيّة لتوليد الكهرباءالناجم عن تدمير صهاريج تخزين النف
وفي ضوء ما سبق، تجدر الإشارة إلى أن تقرير الأمـين العـام المقـدم إلى الجمعيـة العامـة                      - ١٥

عــرض نتــائج التقيــيم الاقتــصادي الــذي أجــراه البنــك   ) A/62/343(في دورتهــا الثانيــة والــستين 
ــدولي  ــدار البحــث   ال ــي م ــدهور البيئ ــاليف     )٣(للت ــصلا للتك ــيلا مف ــا وتحل ــا إجمالي ــضمن رقم  وت

وأفــادت تلــك الدراســة بــأن تكــاليف التــدهور البيئــي المــرتبط  . التقديريــة للــضرر البيئــي الواقــع
 . مليـون دولار   ٢٣٩,٩ مليـون دولار و    ١٦٦,٣بالانسكاب النفطي قدرت بمبلغ يتراوح بين       

 مليــون دولار ١٠٢,٨بــين  المقــدرة بمبلــغ يتــراوح(الــضرر الواقــع وشملــت هــذه الأرقــام قيمــة  
).  مليــون دولار٦٣,٥المقــدرة بمبلــغ ( وتكــاليف التنظيــف والرصــد)  مليــون دولار١٧٦,٤ و

تجريه هيئات الأمم المتحدة ووكالاتهـا ذات الـصلة والمنظمـات المعنيـة الأخـرى            وإن تقييما آخر  
قياس الـضرر البيئـي الـذي        ع به البنك الدولي من أجل     قد يستفيد من العمل الأولي الذي اضطل      

بعدئـذ إلى الجمعيـة     تقـدم الدراسـة     وقـد   . اورة الأخـرى وتحديـد حجمـه      لحق بلبنان والبلدان المج   
 العمليـــات الـــتي قـــد تنـــشأ للتعامـــل مـــع مطالبـــات التعـــويض في هـــذا الـــصدد،   العامـــة أو إلى

  .النحو المبين أعلاه على
الممكـن الثـاني في إنـشاء فريـق خـبراء مـستقلين يعينـهم الأمـين العـام                    وقد يتمثل التدبير    - ١٦

قـدم  يُهو الحال بالنسبة للخيار الأول،      وكما  . ويكلفهم بمهمة إجراء تقييم للضرر البيئي الواقع      
نــشأ لغــرض التعامــل مــع مطالبــات تُالجمعيــة العامــة أو إلى أي عمليــة عندئــذ تقريــر التقيــيم إلى 

  دراســة مماثلــة٢٠٠٦لخــبراء العامــل المعــني بلبنــان قــد أجــرى في عــام  وكــان فريــق ا. التعــويض
 وقت حدوث الانـسكاب النفطـي علـى أسـاس         )٤(عدتها وزارة البيئة في لبنان    أقدمت تقديرات   

__________ 
  النــاجم عــن الأعمــال العدائيــة    التقيــيم الاقتــصادي للتــدهور البيئــي   : البنــك الــدولي، الجمهوريــة اللبنانيــة     )٣(  

 Republic of Lebanon: Economic Assessment of Environmental Degradation due to) ٢٠٠٦يوليه /تموز في

July 2006 Hostilities, report No. 39787-LB) ،واشنطن العاصمة٢٠٠٧أكتوبر /تشرين االأول ١١ ،. 
ــان،     )٤(   ــة لإ ”فريــق الخــبراء العامــل المعــني بلبن ــساحلي  خطــة العمــل للمــساعدة الدولي ــة التلــوث البحــري وال زال

 www.unep.org/PDF/Lebanon/LebanonOil:متاحــة علــى الموقــع   . ٢٠٠٦أغــسطس  / آب٢٥، “لبنــان في

Spill-Action Plan 20060825.pdf. 

http://undocs.org/ar/A/62/343�
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 ء على حساب التكاليف بالنسبة لكـل      خرى من العالم وبنا   أانسكابات مماثلة حدثت في مناطق      
  . ملايين دولار٢٠٥  مليون دولار و١٣٧بين وتراوحت التكاليف المقدرة . طن منسكب

أما التدبير الممكن الثالث، فقد يتمثـل في إنـشاء فريـق عمـل يتـألف مـن خـبراء تعيّنـهم                  - ١٧
وقــد يــضطلع هــذا الفريــق بأنــشطة مماثلــة لأنــشطة فريــق الخــبراء المــستقلين  . الحكومــات المعنيــة

 هيئــات الأمــم المتحــدة، علمــا   بهــاأو لأنــشطة قــد تــضطلع   أعــلاه١٦المــشار إليهــا في الفقــرة  
أسلوب اضطلاعه بمهامه قد يختلف عن الأسـلوب المتبـع في إطـار الخيـارات الأخـرى نظـرا             بأن

يـــار العمليـــات المنـــشأة للتعامـــل ويمكـــن أن يكمّـــل هـــذا الخ. للطريقـــة الـــتي يعـــين بهـــا الخـــبراء
  .لتعويض، على النحو المبين أعلاهمطالبات ا مع
علــى أســاس كــل حالــة  حــدد التعــويضعــلاه، يُأيــارات المــشار إليهــا في كــل مــن الخو  - ١٨
 إلا أن قياس الأثر البيئي الواقع وتحديد حجمه قد يخضعان لعمليـة اسـتعراض مماثلـة                 ،حدة على

لتلك التي يعتمدها فريق المفوضين التـابع للجنـة الأمـم المتحـدة للتعويـضات والمعـني بالمطالبـات                   
  :طوات التالية الخ، وهي تشمل٤ - من الفئة واو

تـدمير صـهاريج تخـزين الـنفط في محطـة الجيّـة             ية بين الـضرر و    إثبات علاقة سبب    )أ(  
  لتوليد الكهرباء؛

تحديد النشاط في المجالات ذات الصلة، مثل التدابير المعقولة التي سـبق اتخاذهـا             )ب(  
رهـا لازمـة بـشكل معقـول     لتنظيف البيئة وإصلاحها أو التدابير المقبلة الـتي يمكـن توثيقهـا باعتبا          

لتنظيف البيئة وإصلاحها؛ والرصـد والتقيـيم المعقـولان للتـدهور البيئـي لأغـراض تقيـيم الـضرر                   
  الواقع وتخفيفه وإصلاح البيئة؛

  تأكيد شروط الإثبات؛  )ج(  
توجيه، عند اللزوم، طلب إلى صـاحب المطالبـة أو أي خـبراء يعملـون لـصالح                   )د(  

 في عمليـة اسـتعراض المطالبـات، حـسب الاقتـضاء، للحـصول              طرف ثالث أو أي هيئة تـساعد      
  ؛علومات إضافية تثبت صحة المطالبةعلى م

اســتعراض تقــديرات التكــاليف المقدمــة مــن صــاحب المطالبــة وتعــديل المبــالغ     )هـ(  
  المطالب بها في ضوء المعلومات الإضافية الواردة؛

  .تقديم توصية بشأن مبلغ التعويض  )و(  
س الضرر البيئي الفعلي في الحالة الراهنة وتحديد حجمه، قد يكون من المفيـد              وبغية قيا   - ١٩

ــات والمعــني        ــم المتحــدة للمطالب ــة الأم ــابع للجن ــق المفوضــين الت ــة تعامــل فري الرجــوع إلى طريق
مع مطالبـات مماثلـة، علـى النحـو المـبين في مرفـق التقريـر الـسابق          ٤ - بالمطالبات من الفئة واو  
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مطالبـــات الكويـــت بـــشأن الأضـــرار البيئيـــة الـــساحلية   ســـيما ، لا)A/67/341(للأمـــين العـــام 
والبحرية، ومطالبات المملكة العربية السعودية المتصلة بالأضرار الـتي لحقـت بـالموارد الـساحلية               

  .والموائل الساحلية الواقعة بين المد والجزر
  واســتنادا إلى تجربــة فريــق المفوضــين في الحــالتين المــشار إليهمــا أعــلاه،وبوحــه خــاص،  - ٢٠
يتطلب قياس الضرر البيئي الواقع وتحديد حجمه اتخاذ تدابير مـن قبيـل الاضـطلاع ببرنـامج                  قد

رصــد للحــصول علــى معلومــات بــشأن مقــدار التلــوث النفطــي ونوعــه وتحديــد وتقيــيم التــأثير  
يــة في لبنــان والبلــدان الأخــرى المعنيــة بالانــسكابات النفطيــة   الطويــل الأجــل علــى البيئــة البحر 

يكـــون وقـــد . الناجمـــة عـــن تـــدمير صـــهاريج تخـــزين الـــنفط في محطـــة الجيّـــة لتوليـــد الكهربـــاء 
ــامج لإعــاد   مــن ــاطق الواقعــة علــى  الــضروري أن يعقــب تلــك الأنــشطة برن  ة تأهيــل بعــض المن

ستخراج المواد الواضح تلوثهـا والـتخلص   الساحل اللبناني من خلال القيام مثلا بأعمال حفر لا   
  .ل ارتئي أن هذه التدابير معقولة، في حاضالة التلوث في الرواسب المتبقيةمنها ومعالجة ف

  
  الاستنتاجات  - خامسا 

يــود الأمــين العــام أن يــثني علــى الجهــود الدؤوبــة الــتي تبــذلها الحكومــة اللبنانيــة لمعالجــة    - ٢١
  . النفطيالآثار الناجمة عن الانسكاب

مجتمع المانحين الـدوليين في الماضـي مـن التـزام بتـوفير              ويشيد الأمين العام بما أعرب عنه       - ٢٢
ــدعوه إلى مواصــل     ــدعم وي ــالي وغــيره مــن أشــكال ال ــدعم الم ــيح اتخــاذ    ال ــا يت ة تقــديم دعمــه، بم

 .ررةجراءات المطلوبة لقياس الضرر البيئي الواقع وتحديد حجمه بهـدف إصـلاح البيئـة المتـض               الإ
ونظرا للظروف السائدة وقت حدوث الانسكاب النفطي وما بعده، يحث الأمين العـام الـدول           
الأعضاء والمنظمـات الدوليـة والمؤسـسات الماليـة الدوليـة والإقليميـة والمنظمـات غـير الحكوميـة                   

ســيما فيمــا يتعلــق  والقطــاع الخــاص علــى مواصــلة تقــديم الــدعم إلى لبنــان في هــذا الــصدد، لا 
ــاني،   بأنــشطة ــا وفي جهــود الإ إعــادة التأهيــل علــى الــساحل اللبن وينبغــي . نعــاش الأوســع نطاق

 إذ أن لبنـان لا يـزال عاكفـا علـى معالجـة النفايـات ورصـد عمليـة              ،تكثيف هـذا الجهـد الـدولي      
تــشجع الــدول الأعــضاء ومجتمــع المــانحين الــدوليين علــى تقــديم التبرعــات     وبالتــالي،. الإنعــاش

اني لمعالجـة أضـرار الانـسكاب النفطـي في شـرق البحـر الأبـيض المتوسـط                  الصندوق الاستئم  إلى
  .الذي يستضيفه صندوق إنعاش لبنان
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	* تأخر تقديم هذا التقرير بسبب المشاورات المستفيضة المتعلقة بالمسائل القانونية المشمولة به.
	تقرير الأمين العام*
	موجز
	يقدم هذا التقرير عملا بالفقرة 11 من قرار الجمعية العامة 67/201، التي طلبت فيها الجمعية العامة إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية في دورتها الثامنة والستين تقريرا عن تنفيذ القرار في إطار البند المعنون ”التنمية المستدامة“. وهو يعرض معلومات مستكملة عن التقدم المحرز في تنفيذ قرارات الجمعية 61/194 و 62/188 و 63/211 و 64/195 و 65/147 و 66/192 و 67/201 المتعلقة بالكارثة البيئية التي تسبب بها تدمير سلاح الجو الإسرائيلي صهاريج تخزين النفط في المنطقة المتاخمة لمحطة الجيّة لتوليد الكهرباء في لبنان في 15 تموز/يوليه 2006، مما نجم عنه بقعة نفطية غطت الساحل اللبناني بالكامل وامتدت إلى مناطق أخرى. ويكمّل هذا التقرير المعلومات المعروضة في تقارير الأمين العام السابقة عن هذا الموضوع (A/62/343 و A/63/225 و A/64/259 و A/65/278 و A/66/297 و A/67/341).
	أولا - مقدمة
	1 - أعد برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي هذا التقرير بناء على العمل الذي اضطلع به فريق مشترك بين الوكالات أنشئ لغرض إعداد تقارير الأمين العام السابقة عن هذا الموضوع(). وهو يتضمن موجزا مقتضبا للمعلومات الواردة في التقارير المذكورة آنفا، بما في ذلك التقديرات الأولية لتكاليف التدهور البيئي الناجم عن البقعة النفطية، التي قدمت سابقا إلى الجمعية العامة، مشفوعة بمعلومات مستكملة عن المسائل ذات الصلة. ويقدم بوجه خاص خيارات ممكنة لتأمين دفع التعويضات في هذا الصدد من قبل الحكومة الإسرائيلية، حسبما طلبت الجمعية في الفقرة 5 من قرارها 67/201، ويعرض التدابير التي يمكن اتخاذها لقياس الضرر البيئي الناجم عن تدمير صهاريج تخزين النفط في محطة الجيّة لتوليد الكهرباء وتحديد حجمه، حسبما طلبت الجمعية في الفقرة 7 من القرار نفسه.
	ثانيا - لمحة موجزة عن آخر التطورات
	2 - أدى انسكاب النفط في البحر الناجم عن تدمير سلاح الجو الإسرائيلي صهاريج تخزين النفط في محطة الجيّة لتوليد الكهرباء إلى تسرب حوالي 000 15 طن من زيت الوقود في البحر الأبيض المتوسط، مما تسبب بتلوث نحو 150 كيلومترا من سواحل لبنان والجمهورية العربية السورية، وهو ما ترتبت عليه عواقب وخيمة بالنسبة للبيئة وتحقيق التنمية المستدامة، على النحو المبين في قرارات الجمعية 61/194 و 62/188 و 63/211 و 64/195 و 65/147 و 66/192 و 67/201.
	3 - وشاركت وكالات عدة من وكالات الأمم المتحدة وكيانات دولية وإقليمية ووطنية أخرى، بما في ذلك الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والبنك الدولي والمجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان، في تقييم آثار الانسكاب النفطي على الصحة البشرية والتنوع البيولوجي ومصائد الأسماك والسياحة في لبنان. وقُدم موجز لمجمل استنتاجاتها إلى الجمعية العامة في تقارير الأمين العام السابقة. ولم تجرَ أي دراسات أخرى خلال العام الماضي.
	4 - وفي الفقرة 4 من القرار 67/201، كررت الجمعية العامة طلبها إلى الحكومة الإسرائيلية أن تتحمل المسؤولية عن دفع تعويض فوري وكاف إلى الحكومة اللبنانية والبلدان الأخرى التي تضررت بصورة مباشرة من البقعة النفطية، مثل الجمهورية العربية السورية التي تلوثت شواطئها جزئيا، عن تكاليف إصلاح الضرر البيئي الناجم عن التدمير، بما في ذلك إعادة البيئة البحرية إلى سابق حالها، وبخاصة في ضوء الاستنتاج الوارد في تقرير الأمين العام (A/67/341) باستمرار وجود قلق شديد إزاء عدم تنفيذ الأحكام ذات الصلة بالموضوع من قرارات الجمعية بشأن تكاليف جبر الأضرار والتعويض عما لحق بحكومة وشعب كل من لبنان والجمهورية العربية السورية من أضرار جراء الانسكاب النفطي. ويكرر هذا الطلب ما ورد في الطلبات السابقة للجمعية ويؤكده. إلا أن الحكومة الإسرائيلية لم تتحمل حتى الآن المسؤولية عن دفع التعويضات في هذا الصدد.
	5 - وفي الفقرة 5 من قرارها 67/201، طلبت الجمعية العامة إلى الأمين العام أن يواصل بحث خيار تأمين التعويضات في هذا الصدد من قبل الحكومة الإسرائيلية. ويرد بيان الخيارات الممكنة في الفقرات من 8 إلى 12 أدناه.
	6 - وفي الفقرة 6 من قرارها 67/201، أعربت الجمعية العامة عن تقديرها للتقييم الذي أجراه الأمين العام بشأن أهمية لجنة الأمم المتحدة للتعويضات، وأحاطت علما بالاستنتاج الذي توصل إليه ومفاده أن بعض حالات المطالبة التي تعاملت معها اللجنة توفر توجيهات مفيدة في قياس الضرر الواقع وتحديد حجمه وفي تحديد مبلغ التعويض الواجب دفعه في هذا الصدد. وعلى ضوء ذلك، طلبت الجمعية إلى الأمين العام، في الفقرة 7 من قرارها 67/201، أن ينظر في اتخاذ التدابير المناسبة، في حدود الموارد المتاحة وبالتشاور مع وكالات الأمم المتحدة المعنية، لقياس الضرر البيئي الناجم عن تدمير صهاريج تخزين النفط في محطة الجيّة لتوليد الكهرباء وتحديد حجمه. ونظرا لعدم توفر الموارد اللازمة، لم يتخذ أي تدبير في العام الماضي لقياس هذا الضرر البيئي وتحديد حجمه. إلا أنه تجدر الإشارة إلى أن تقييمات أولية لهذا الضرر البيئي أجريت في عامي 2006 و 2007 وقدمت إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين (انظر الفقرة 15 أدناه). وترد في الفقرات 13 إلى 20 أدناه التدابير التي يمكن اتخاذها بناء على تلك التقييمات، وذلك رهنا بتوافر الموارد.
	7 - وفي الفقرة 9 من قرارها 67/201، رحبت الجمعية العامة بموافقة صندوق إنعاش لبنان على استضافة الصندوق الاستئماني لمعالجة أضرار الانسكاب النفطي في شرق البحر الأبيض المتوسط، ولاحظت في الفقرة 10 أن الأمين العام حث في تقريره الدول الأعضاء والمنظمات الحكومية الدولية والقطاع الخاص، من بين جهات أخرى، إلى تقديم تبرعات مالية إلى الصندوق الاستئماني. وفي هذا الصدد، طلبت الجمعية إلى الأمين العام حشد المساعدة التقنية والمالية على الصعيد الدولي بما يضمن توافر موارد كافية ومناسبة للصندوق الاستئماني، إذ أن لبنان لا يزال عاكفا على معالجة النفايات ورصد عملية الإنعاش. وفي هذا الصدد، عقد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة البيئة في الحكومة اللبنانية في تموز/يوليه 2012 اجتماعا ضم عددا محدودا من الجهات المانحة من أجل تعبئة الموارد اللازمة للإدارة السليمة بيئيا للنفايات المستردة؛ ونتيجة لذلك، أعربت إحدى الحكومات المانحة عن رغبتها في التبرع بالأموال اللازمة كجزء من مشروع إنمائي أوسع نطاقا ينفذ مع الحكومة اللبنانية. إلا أن الأموال لم توفر حتى الآن. علاوة على ذلك، لم تقدم أي تبرعات إلى الصندوق الاستئماني لمعالجة أضرار الانسكاب النفطي في شرق البحر الأبيض المتوسط الذي يستضيفه صندوق إنعاش لبنان.
	ثالثا - الخيارات الممكنة لتأمين دفع التعويضات في هذا الصدد من قبل الحكومة الإسرائيلية
	8 - على الرغم من الطلبات المتكررة التي وجهتها الجمعية العامة إلى الحكومة الإسرائيلية لتحمل المسؤولية عن دفع تعويض فوري وكاف إلى الحكومة اللبنانية والبلدان الأخرى التي تضررت بصورة مباشرة من البقعة النفطية، فإن الحكومة الإسرائيلية لم تتحمل حتى الآن من حيث المبدأ هذه المسؤولية ولم تدفع التعويضات المطلوبة.
	9 - وفي حالة المطالبة بدفع التعويض عن الأضرار البيئية التي لحقت بالكويت نتيجة الغزو والاحتلال غير المشروعين للكويت من قبل العراق، كما جرى التعامل معها تحت رعاية لجنة الأمم المتحدة للتعويضات، أكد مجلس الأمن في قراره 687 (1991)، الذي اتخذ في إطار الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، أن العراق مسؤول بمقتضى القانون الدولي عن الضرر اللاحق بالبيئة وقرر إنشاء صندوق لدفع التعويضات المتعلقة بالمطالبات الناشئة عن هذا الضرر وإنشاء لجنة لإدارة الصندوق. وقبلت الحكومة العراقية أحكام القرار 687 (1991). وفي قراره 692 (1991)، شرع مجلس الأمن بناء على ذلك، ومتصرفا أيضا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، في إنشاء لجنة التعويضات. وبالتالي، توفر في سياق اللجنة أساس قانوني تم الاستناد إليه للمطالبة بدفع التعويض في هذا الصدد. علاوة على ذلك، أنشئت ترتيبات مؤسسية لتحديد مبلغ التعويض المطلوب وتولي صرفه.
	10 - أما في الحالة الراهنة، وإضافة إلى عدم إقرار الحكومة الإسرائيلية بمسؤوليتها عن الضرر البيئي، لم يُنشأ أي إجراء رسمي لتلقي مطالبات التعويض وتقييم هذه المطالبات وتحديد مبلغ التعويض وتولي صرفه. كما لم ينشأ صندوق لإتاحة أداء هذه المدفوعات.
	11 - وفي ضوء ما سبق، قد تتطلب الخيارات الممكنة لتأمين دفع التعويضات في هذا الصدد من قبل الحكومة الإسرائيلية القيام بما يلي:
	(أ) تحديد مسؤولية الحكومة الإسرائيلية عن فعلها الذي نجمت عنه البقعة النفطية على الشواطئ اللبنانية وما ترتب عليها من ضرر بيئي، واعتراف الحكومة الإسرائيلية بمسؤوليتها؛
	(ب) إنشاء إجراءات لتلقي وتقييم المطالبات الواردة من الحكومة اللبنانية والحكومات المعنية الأخرى، وتحديد مبلغ التعويضات في هذا الصدد وتولي صرفها؛
	(ج) كفالة أن تقدم الحكومة الإسرائيلية الأموال اللازمة لدفع التعويضات في هذا الصدد.
	12 - وقد يكون من المستحسن أن تقوم الأطراف المعنية بتسوية هذه المسألة سلميا من خلال إجراء مفاوضات، بما يشمل الاضطلاع بالإجراءات المذكورة أعلاه. إلا أنه نظرا إلى عدم استجابة الحكومة الإسرائيلية للطلبات المتكررة التي وجهتها الجمعية العامة لتحمل المسؤولية عن دفع التعويضات في هذا الصدد، يبدو أن الأمر قد يتطلب توفير مساعدة، سواء من جانب طرف ثالث أو من خلال عمليات ترعاها إحدى الهيئات الرئيسية للأمم المتحدة، من أجل المساعدة في كفالة أن تحصل الحكومة اللبنانية والحكومات المتضررة الأخرى على تعويض كاف من الحكومة الإسرائيلية. وقد يتمثل أحد الأشكال الممكنة للمساعدة في القيام، بموافقة الأطراف، بإنشاء لجنة مستقلة قد تتألف من ثلاثة إلى خمسة أعضاء، تُسند إليها ولاية تلقي مطالبات التعويض في هذا الصدد وتقييم هذه المطالبات وتحديد مبلغ التعويض في هذا الصدد والتوصية بدفعه().
	رابعا - الخيارات الممكنة لقياس الضرر البيئي الواقع وتحديد حجمه
	13 - في الفقرة 7 من قرارها 67/201، طلبت الجمعية العامة إلى الأمين العام أن ينظر، بالاستفادة مما تتضمنه مطالبات معينة استعرضتها لجنة الأمم المتحدة للتعويضات من توجيهات مفيدة، في اتخاذ التدابير المناسبة في حدود الموارد المتاحة وبالتشاور مع وكالات الأمم المتحدة المعنية، لقياس الضرر البيئي الناجم عن تدمير صهاريج تخزين النفط في محطة الجيّة لتوليد الكهرباء وتحديد حجمه. وتتواصل المشاورات بين مكتبي برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بيروت والأشخاص الذين يتعاملان معهم داخل وزارة البيئة في لبنان فيما يتعلق بالقرار المذكور أعلاه والإجراءات التي يمكن اتخاذها استجابة له. إلا أن الافتقار إلى الموارد يجعل من الصعب إجراء مشاورات على نطاق أوسع في الوقت الراهن.
	14 - وقد يتمثل الخيار الأول من مجموعة الخيارات الممكنة في أن يطلب من هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الأخرى ذات الصلة التي شاركت في التقييم الأولي للضرر البيئي الواقع أن تجري، رهنا بتوافر المزيد من الموارد، دراسة أخرى لتقييم الضرر البيئي الناجم عن تدمير صهاريج تخزين النفط في محطة الجيّة لتوليد الكهرباء.
	15 - وفي ضوء ما سبق، تجدر الإشارة إلى أن تقرير الأمين العام المقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والستين (A/62/343) عرض نتائج التقييم الاقتصادي الذي أجراه البنك الدولي للتدهور البيئي مدار البحث() وتضمن رقما إجماليا وتحليلا مفصلا للتكاليف التقديرية للضرر البيئي الواقع. وأفادت تلك الدراسة بأن تكاليف التدهور البيئي المرتبط بالانسكاب النفطي قدرت بمبلغ يتراوح بين 166.3 مليون دولار و 239.9 مليون دولار. وشملت هذه الأرقام قيمة الضرر الواقع (المقدرة بمبلغ يتراوح بين 102.8 مليون دولار و 176.4 مليون دولار) وتكاليف التنظيف والرصد (المقدرة بمبلغ 63.5 مليون دولار). وإن تقييما آخر تجريه هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها ذات الصلة والمنظمات المعنية الأخرى قد يستفيد من العمل الأولي الذي اضطلع به البنك الدولي من أجل قياس الضرر البيئي الذي لحق بلبنان والبلدان المجاورة الأخرى وتحديد حجمه. وقد تقدم الدراسة بعدئذ إلى الجمعية العامة أو إلى العمليات التي قد تنشأ للتعامل مع مطالبات التعويض في هذا الصدد، على النحو المبين أعلاه.
	16 - وقد يتمثل التدبير الممكن الثاني في إنشاء فريق خبراء مستقلين يعينهم الأمين العام ويكلفهم بمهمة إجراء تقييم للضرر البيئي الواقع. وكما هو الحال بالنسبة للخيار الأول، يُقدم عندئذ تقرير التقييم إلى الجمعية العامة أو إلى أي عملية تُنشأ لغرض التعامل مع مطالبات التعويض. وكان فريق الخبراء العامل المعني بلبنان قد أجرى في عام 2006 دراسة مماثلة قدمت تقديرات أعدتها وزارة البيئة في لبنان() وقت حدوث الانسكاب النفطي على أساس انسكابات مماثلة حدثت في مناطق أخرى من العالم وبناء على حساب التكاليف بالنسبة لكل طن منسكب. وتراوحت التكاليف المقدرة بين 137 مليون دولار و 205 ملايين دولار.
	17 - أما التدبير الممكن الثالث، فقد يتمثل في إنشاء فريق عمل يتألف من خبراء تعيّنهم الحكومات المعنية. وقد يضطلع هذا الفريق بأنشطة مماثلة لأنشطة فريق الخبراء المستقلين المشار إليها في الفقرة 16 أعلاه أو لأنشطة قد تضطلع بها هيئات الأمم المتحدة، علما بأن أسلوب اضطلاعه بمهامه قد يختلف عن الأسلوب المتبع في إطار الخيارات الأخرى نظرا للطريقة التي يعين بها الخبراء. ويمكن أن يكمّل هذا الخيار العمليات المنشأة للتعامل مع مطالبات التعويض، على النحو المبين أعلاه.
	18 - وفي كل من الخيارات المشار إليها أعلاه، يُحدد التعويض على أساس كل حالة على حدة، إلا أن قياس الأثر البيئي الواقع وتحديد حجمه قد يخضعان لعملية استعراض مماثلة لتلك التي يعتمدها فريق المفوضين التابع للجنة الأمم المتحدة للتعويضات والمعني بالمطالبات من الفئة واو - 4، وهي تشمل الخطوات التالية:
	(أ) إثبات علاقة سببية بين الضرر وتدمير صهاريج تخزين النفط في محطة الجيّة لتوليد الكهرباء؛
	(ب) تحديد النشاط في المجالات ذات الصلة، مثل التدابير المعقولة التي سبق اتخاذها لتنظيف البيئة وإصلاحها أو التدابير المقبلة التي يمكن توثيقها باعتبارها لازمة بشكل معقول لتنظيف البيئة وإصلاحها؛ والرصد والتقييم المعقولان للتدهور البيئي لأغراض تقييم الضرر الواقع وتخفيفه وإصلاح البيئة؛
	(ج) تأكيد شروط الإثبات؛
	(د) توجيه، عند اللزوم، طلب إلى صاحب المطالبة أو أي خبراء يعملون لصالح طرف ثالث أو أي هيئة تساعد في عملية استعراض المطالبات، حسب الاقتضاء، للحصول على معلومات إضافية تثبت صحة المطالبة؛
	(هـ) استعراض تقديرات التكاليف المقدمة من صاحب المطالبة وتعديل المبالغ المطالب بها في ضوء المعلومات الإضافية الواردة؛
	(و) تقديم توصية بشأن مبلغ التعويض.
	19 - وبغية قياس الضرر البيئي الفعلي في الحالة الراهنة وتحديد حجمه، قد يكون من المفيد الرجوع إلى طريقة تعامل فريق المفوضين التابع للجنة الأمم المتحدة للمطالبات والمعني بالمطالبات من الفئة واو - 4 مع مطالبات مماثلة، على النحو المبين في مرفق التقرير السابق للأمين العام (A/67/341)، لا سيما مطالبات الكويت بشأن الأضرار البيئية الساحلية والبحرية، ومطالبات المملكة العربية السعودية المتصلة بالأضرار التي لحقت بالموارد الساحلية والموائل الساحلية الواقعة بين المد والجزر.
	20 - وبوحه خاص، واستنادا إلى تجربة فريق المفوضين في الحالتين المشار إليهما أعلاه، قد يتطلب قياس الضرر البيئي الواقع وتحديد حجمه اتخاذ تدابير من قبيل الاضطلاع ببرنامج رصد للحصول على معلومات بشأن مقدار التلوث النفطي ونوعه وتحديد وتقييم التأثير الطويل الأجل على البيئة البحرية في لبنان والبلدان الأخرى المعنية بالانسكابات النفطية الناجمة عن تدمير صهاريج تخزين النفط في محطة الجيّة لتوليد الكهرباء. وقد يكون من الضروري أن يعقب تلك الأنشطة برنامج لإعادة تأهيل بعض المناطق الواقعة على الساحل اللبناني من خلال القيام مثلا بأعمال حفر لاستخراج المواد الواضح تلوثها والتخلص منها ومعالجة فضالة التلوث في الرواسب المتبقية، في حال ارتئي أن هذه التدابير معقولة.
	خامسا - الاستنتاجات
	21 - يود الأمين العام أن يثني على الجهود الدؤوبة التي تبذلها الحكومة اللبنانية لمعالجة الآثار الناجمة عن الانسكاب النفطي.
	22 - ويشيد الأمين العام بما أعرب عنه مجتمع المانحين الدوليين في الماضي من التزام بتوفير الدعم المالي وغيره من أشكال الدعم ويدعوه إلى مواصلة تقديم دعمه، بما يتيح اتخاذ الإجراءات المطلوبة لقياس الضرر البيئي الواقع وتحديد حجمه بهدف إصلاح البيئة المتضررة. ونظرا للظروف السائدة وقت حدوث الانسكاب النفطي وما بعده، يحث الأمين العام الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص على مواصلة تقديم الدعم إلى لبنان في هذا الصدد، لا سيما فيما يتعلق بأنشطة إعادة التأهيل على الساحل اللبناني، وفي جهود الإنعاش الأوسع نطاقا. وينبغي تكثيف هذا الجهد الدولي، إذ أن لبنان لا يزال عاكفا على معالجة النفايات ورصد عملية الإنعاش. وبالتالي، تشجع الدول الأعضاء ومجتمع المانحين الدوليين على تقديم التبرعات إلى الصندوق الاستئماني لمعالجة أضرار الانسكاب النفطي في شرق البحر الأبيض المتوسط الذي يستضيفه صندوق إنعاش لبنان.

